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رسـالة مؤرخـة ٣٠ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس 
ـــالقرار  ـــلا ب ـــأة عم ــــن المنش مجلــس الأمــن مــن رئيــس لجنــة مجلــس الأم

 (٢٠٠١) ١٣٧٣  
 .(S/2003/1010) أود أن أشـير إلى رسـالتي المؤرخـة ٩ تشـرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣
وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الرابع المرفق المقدم من اليابـان عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وأغـدو ممتنــا إذا عملتــم علــى تعميــم هــذه الرســالة 

ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) إينو ثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ موجهــة إلى 
رئيــــس لجنـــــة مكافحـــة الإرهـــاب مـــن البعثـــة الدائمـــة لليابـــان لــدى 

  الأمم المتحدة 
ـــان لــدى الأمــم المتحــدة تحياتــه إلى رئيــس لجنــة مكافحــة  يـهدي الممثـل الدائـم للياب
الإرهاب. ويتشرف، عملا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) واسـتجابة لرسـالة رئيـس 
اللجنة المؤرخة ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، بـأن يحيـل التقريـر الرابـع المقـدم مـن حكومـة 

اليابان بشأن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا للقرار (انظر الضميمة). 
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الضميمة* 

 
 
 
 
 
 
 
 

اليابان 
 

التقرير الرابع المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن 
١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 

 

المرفقات مودعة بملف لدى الأمانة العامة ومتاحة لمن يريد الاطلاع عليها.  *
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ــــلا  التقريــر الرابــع المقــدم مــن اليابــان إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب عم
بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلـول/ 

 سبتمبر ٢٠٠١ 
(ملاحظـة: هـذا التقريـر مقـدم اسـتجابة للتعليقـات/الأسـئلة المثـارة في الرسـالة الرابعـة المؤرخــة 

٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الموجهة من لجنة مكافحة الإرهاب.) 
 

الفقرة الفرعية ١-١ 
تقتضـي الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) مـن القـــرار مــن جميــع الــدول قمــع تمويــل الإرهــاب. 
وذكـرت اليابـان في التقريـر الثـالث (الصفحـة ٦) مـا يلـي: ”كمـا أن قـانون مكافحـة الجريمـــة 
المنظمة يقتضي من المؤسسـات الماليـة إخطـار مكتـب الاسـتخبارات الماليـة اليابـاني بالمعـاملات 
الماليـة الـتي يشـتبه في أنهـا ذات صلـة بتمويـل الإرهـاب“. رجـــاء تقــديم معلومــات إلى اللجنــة 
توضـح مـا إذا كـان المكتـب أو أي سـلطة أخـــرى مختصــة لديــه الســلطة لفــرض جــزاءات أو 
عقوبـات علـى الأطـراف الـتي لا تتقيـد بمـا يقـع علـى عاتقـها مـن التزامـات الإبـلاغ. وســـوف 
يكون محل تقدير اللجنة تلقي معلومات عن أي جزاءات جنائية أو مدنية أو إداريــة تكـون قـد 

فُرضت بسبب عدم التقيد بالتزامات الإبلاغ. 
وفقـا للمـادة ٥٤ مـن قـانون المعاقبـــة علــى الجريمــة المنظمــة ورصــد عــائدات الجريمــة 
ومسائل أخرى (قانون مكافحة الجريمة المنظمة)، تقوم المؤسسة المالية أو أي شـخص اعتبـاري 
آخـر يـرد ذكـره في قـانون صـــادر عــن مجلــس الــوزراء (المشــار إليــهما فيمــا بعــد بوصفــهما 
”المؤسسـة الماليـــة أو مــا شــابهها“) بــإبلاغ الســلطات المختصــة فــورا (بمــا في ذلــك مكتــب 
الاستخبارات المالية الياباني ووكالة الخدمـات الماليـة) عندمـا يُرتـأى أن ثمـة شـكوكا بـأن المـال 
الـذي تلقتـه تلـك المؤسسـة ومـا شـبهها نـابع مـن عوائـد الجريمـــة. وتقــوم الســلطات المختصــة 
المسؤولة (فيما عدا مكتب الاســتخبارات الماليـة اليابـاني)، عنـد تلقـي التقريـر، بـإبلاغ المكتـب 
فورا بالمسائل المتعلقـة بـالتقرير. وبالنسـبة إلى الجـزاءات، فـإن مؤسسـات الإشـراف (مـن قبيـل 
وكالة الخدمات المالية) لديها سلطة فـرض جـزاءات إداريـة (مـن قبيـل الأوامـر الإداريـة) علـى 
المؤسسة المالية وما شابهها عند عدم تقيدهـا بمـا يقـع علـى عاتقـها مـن التزامـات الإبـلاغ. وفي 
وكالة الخدمات الماليـة، يقـوم مكتـب الإشـراف، وليـس مكتـب الاسـتخبارات الماليـة اليابـاني، 
بفـرض الجـزاءات الإداريـة. وحـتى الآن هنـاك حالتـان فرضـت فيـهما وكالـــة الخدمــات الماليــة 

جزاءات إدارية بمقتضى المادة ٢٦ من قانون المصارف.  
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وقف نشاط العمل المصرفي  المادة ٢٦ -
عندما يُرتأى أن من الضروري كفالة الإدارة السليمة والملائمة للعمـل المصـرفي الـذي  - ١
يقوم به أحد المصارف في ضـوء عمـل هـذا المصـرف أو أحوالـه الماليـة أو عمـل هـذا المصـرف 
وأحواله المالية والفروع التابعة لـه، يجـوز لرئيـس الـوزراء أن يطلـب مـن المصـرف المذكـور أن 
ـــتي ســينفذها ذلــك المصــرف  يقـدم خطـة لتحسـين عملياتـه التجاريـة تتضمـن بيانـا بالتدابـير ال
وتوقيـت هـذا التنفيـذ، إذا اقتضـت الضـرورة، بغـرض كفالـة الإدارة السـليمة والملائمـة للعمــل 
المصرفي، أو إصدار أمر إلى المصرف المذكور بتعديل خطة تحسين عملياته التجاريـة المذكـورة، 
أو إصدار أمر إليه بوقف جميع عملياته التجارية أو جزء منها لفترة من الوقت، أو إصدار أمـر 
إليه بإيداع أصول إلى السلطات المختصة، أو إصدار أمـر بتنفيـذ تدابـير أخـرى قـد يُرتـأى أنهـا 

ضرورية لأغراض إشرافية. 
 

الفقرة الفرعية ١-٢ 
فيما يتعلق بقمع تمويل الإرهاب حسب المطلـوب بـالفقرة الفرعيـة ١ (أ) مـن القـرار، 
سيكون محل تقدير اللجنة تلقي معلومات عن كيفية تنظيم مكتب الاستخبارات المالية اليابـاني 
وتزويـده بـالموظفين (مـن الوجـهتين الماليـة والفنيـة) لأداء الوظـائف الموكلـة إليـه؟ رجـاء تقـــديم 

معلومات فيما يتعلق بالمتطلبات المشار إليها مباشرة أعلاه. 
إن مكتب الاستخبارات الماليـة اليابـاني يعمـل بـه حاليـا ١٨ شـخصا، منـهم موظفـون 
منتدبون من سلطات إنفـاذ القـانون. وقـد أعـدت ميزانيـة قدرهـا ٠٠٠ ٩٥٥ ٦٤ يـن لتغطيـة 

تكاليف المكتب (فيما عدا تكاليف الموظفين). 
 

الفقرة الفرعية ١-٣ 
تقتضي الفقرة الفرعية ١ (ج) من القرار أن تقوم الدول بتجميد الأموال وغيرهـا مـن 
الموارد المالية أو الاقتصاديـة المتصلـة بالإرهـاب. وفي هـذا الصـدد، هـل لـدى اليابـان سـلطة أو 
ـــاب؟  وكالــة منفصلــة تضطلــع بالمســؤولية عــن احتجــاز ومصــادرة الأصــول المتصلــة بالإره
وسيكون محل تقدير اللجنة تلقي مجمل عن الأساس القانوني الذي تستند إليــه هـذه السـلطة أو 
الوكالة فضلا عن مجمـل عـن وظائفـها. وسـيكون أيضـا محـل ترحيـب اللجنـة تلقـي سـرد عـن 
الأحكام القانونية التي تتيح استعراض القرارات الـتي تتخذهـا تلـك السـلطة أو الوكالـة. رجـاء 

إيضاح حجم الأصول المجمدة ماليا. 
ــة  فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الجنائيـة، يخضـع عمومـا احتجـاز ومصـادرة الأصـول المتصل
بالإرهاب لنفس الأحكام القانونية السارية علـى الجرائـم الأخـرى قـانون الإجـراءات الجنائيـة، 
قانون العقوبات، قـانون المعاقبـة علـى الجريمـة المنظمـة، ورصـد عوائـد الجريمـة ومسـائل أخـرى 
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وما  إلى ذلك، ويتم احتجاز الأصول لمعاملتها كأدلة إما على يد وكـلاء النيابـة أو المسـؤولين 
القضائيين بالشرطة. 

وفيمـا يتعلـق بالمصـادرة داخـل اليابـان، ليـس هنـاك أحكـام تنـص علـى المصـادرة قبـــل 
صـدور إدانـة جنائيـة. ومنـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، بعـد اتخـــاذ مجلــس الأمــن للقــرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، لم يتم احتجاز أو مصادرة أي أصـول في إطـار دعـوى جنائيـة ترتبـط بجـرم متصـل 
بالإرهاب. (ملاحظة: لم يقع أي جرم إرهابي بمعناه الحرفي منذ مـا يعـرف بحادثـة ”الهجمـات 
بغاز السارين ضد قطار الأنفاق“ التي ارتكبتها طائفة أوم شينريكيو عام ١٩٩٥. وللحصـول 
على المعلومات المتعلقة بالأصول المجمدة قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، يرجى الرجوع إلى الفقرة 
الفرعية ١-٥. ويجوز لأي شخص أن يقدم طلبـا إلى المحكمـة لمراجعـة الاحتجـاز أو المصـادرة 

وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. 
 

الفقرة الفرعية ١-٤ 
تقتضي الفقرة الفرعية ١ (د) من الدول أن يكون لديها تدابير قانونية لتنظيـم الدوائـر 
البديلة لخدمة وتحويل الأموال والشبكات المصرفية غـير الرسميـة. وسـيكون محـل تقديـر اللجنـة 
الإفادة بعدد دوائر تحويل الأموال المسجلة و/أو المرخصة داخل اليابان؟ وهل باستطاعة دوائـر 

تحويل الأموال القيام بأعمال تجارية داخل اليابان دون تسجيل أو ترخيص؟  
لا تسمح الحكومة اليابانيـة بـأداء خدمـات تحويـل الأمـوال إلا عـن طريـق المؤسسـات 
الماليـة المرخصـة مـن قبيـل المصـارف ومـــن خــلال المؤسســات الماليــة الحكوميــة. ويخضــع أداء 
خدمـات تحويـل الأمـوال دون ترخيـص للعقوبـة بمقتضـى القوانـين الداخليـــة مــن قبيــل قــانون 
المصـارف. وبلـغ العـدد الإجمـالي للمؤسسـات الماليـة الـتي تعمـــل في خدمــات تحويــل الأمــوال 

٢ ٣٨١ مؤسسة في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
 

الفقرة الفرعية ١-٥ 
ذكرت اليابان، في تقريرها الأول (في الصفحة ٦) ما يلـي: ”وقـامت الحكومـة أيضـا 
بتجميد أربعة حسابات في اليابان (قيمتها نحو ٠٠٠ ٦٠٠ دولار)، وتقوم بفحـص حسـابات 
ـــتي  أخـرى“. وسـيكون محـل تقديـر اللجنـة تلقـي معلومـات حديثـة عـن الحسـابات الأخـرى ال

جرى تجميدها بسبب الاشتباه في صلتها بتمويل الإرهاب. 
تم في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ رفـع التجميـد عـن الحسـابات الأربعـة الـتي ذُكـــر في 
التقريـر الأول أنهـا قـد جمـــدت (قيمتــها حــوالي ٠٠٠ ٦٠٠ بــدولارات الولايــات المتحــدة)، 
وذلـك بعـد أن رفعـت لجنـة الجـــزاءات التابعــة للأمــم المتحــدة مــن القائمــة الكيانــات المعنيــة 
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(مصرف دا أفغانستان، ومصرف ميللي أفغان، والمصرف الأفغاني للتنمية الزراعيـة، ومصـرف 
أفغانستان لتنمية الصادرات). ومنذئذ لم يتم تجميد أي حسابات أخرى. 

 
الفقرة الفرعية ١-٦ 

يلزم أن تتخذ الدول، من أجل تنفيذ الفقرة الفرعية ٢ (هــ) بفعاليـة، التدابـير الكفيلـة 
بتقديم الإرهابيين ومؤيديهم إلى العدالة. فهل زودت اليابان، في هذا الصدد، سلطاتها الإداريـة 
وسـلطات التحقيقـات والملاحقـة القضائيـة والقضـاء بـالتدريب المحـــدد الــذي يرمــي إلى إنفــاذ 

قوانينها فيما يتعلق: 
نماذج واتجاهات الأشخاص لمكافحة طرق وتقنيات تمويل الإرهاب؟  •

تقنيات تتبع الأصول، التي تمثل عوائد الجريمـة أو الـتي ستسـتخدم في تمويـل الإرهـاب،  •
بغية كفالة تجميد تلك الأصول، أو احتجازها أو مصادرتها؟ 

ـــن جميــع أنحــاء  تنظـم وزارة العـدل عقـد مؤتمـرات ودورات تدريبيـة لوكـلاء النيابـة م
اليابان لتقاسم المعلومات حول أنشطة المنظمات الإجراميـة، وتعزيـز تقنيـات التحقيـق في تلـك 
الجرائم والتنفيذ الفعــال للأحكـام الراميـة إلى الحرمـان مـن الأمـوال الـتي مـن قبيـل العوائـد غـير 
المشروعة. ولا تقتصر بنود المؤتمرات والدورات على الجرائم الإرهابيـة ولكنـها تشـمل الجريمـة 

المنظمة عموما. 
وقد نظمت الوكالة الوطنية للشرطة برامج تدريبية شتى عن التحقيق في الجرائم الماليـة 
ـــدارس الإقليميــة للشــرطة، ومــدارس الشــرطة  وذلـك داخـل الأكاديميـة الوطنيـة للشـرطة، والم
بالمقاطعات، استنادا إلى أن تدريب أفـراد الشـرطة لا بـد منـه في ضبـط غسـل الأمـوال وتمويـل 
الإرهـاب والحيلولـة دون وقوعـــهما. وفي عــام ٢٠٠٢، دعمــت الأكاديميــة الوطنيــة للشــرطة 
تنظيمها بغرض تحسين جودة التدريب علـى التحقيـق في الجرائـم الماليـة، بمـا في ذلـك التحقيـق 

مع المؤسسات المالية التي تتداول الأموال المخبأة والتحقيق في الأحوال المالية للشركات. 
 

الفقرة الفرعية ١-٧ 
تستلزم الفقرة الفرعية ٢ (هــ) مـن القـرار أن يكـون لـدى كـل دولـة عضـو، في جملـة 
أمور، جهاز شرطة فعال، ودائرة للاستخبارات و/أو هياكل أخرى فضلا عن أحكـام قانونيـة 
ـــهم  ملائمــة لضبــط الضــالعين في الأنشــطة الإرهابيــة ومــن يدعمــون تلــك الأنشــطة ومراقبت
ـــان  واعتقـالهم بغيـة كفالـة تقـديم أولئـك الأشـخاص للعدالـة. ولسـوف يكـون مـن دواعـي امتن
ـــات فيمــا يتعلــق باســتخدام تقنيــات تحقيــق خاصــة في الحــرب ضــد  اللجنـة أن تتلقـى معلوم
الإرهـاب، مـن قبيـل عمليـات الشـرطة  السـرية، ومراقبـة تسـليم البضـائع، ورصـد الاتصـالات 
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الإرهابية (من قبيل شبكة إنترنت، واللاسلكي، والوسائط السمعية - المرئية، وغـير ذلـك مـن 
تقنيات الاتصالات المتقدمة) و/أو التنصت عليها. 

 
العمليات السرية للشرطة و/أو مراقبة تسليم البضائع  - ١

مع أنه ليسـت ثمـة أحكـام محـددة تخـول صراحـة للمحققـين القيـام بعمليـات سـرية أو 
بمراقبـة تسـليم البضـائع، فـإن اللجـوء إلى هـذه الأسـاليب في التحقيـق يعتـــبر مشــروعا، مــا دام 
لا ينطـوي علـى تدابـير قسـرية تشـكل انتـهاكا لحقـوق الإنسـان. فبالنسـبة للعمليـــات الســرية، 
يسـمح تحديـدا كـل مـن قـانون مراقبـة المخـدرات والمؤثـرات العقليـة وقـانون الأفيـــون وقــانون 
مراقبة الأسلحة الناريـة والسـيوف للمحققـين بـالحصول علـى المخـدرات والأفيـون والأسـلحة 
النارية بناء على إذن من السلطات المختصة. أما بالنسبة لمراقبة تسليم البضائع، ثمـة بنـد شـديد 
الارتباط بهذا الأمر في القانون المتعلـق بالأحكـام الخاصـة بـالمخدرات وقـانون مراقبـة المؤثـرات 
العقليـة ومـا شـابهها وغـير ذلـك مـن المسـائل بغـرض الحيلولـة دون تنفيـذ أنشـطة تشـجع علـــى 
التصرفات غير المشروعة والأنشطة الأخرى التي تنطوي علـى مـواد خاضعـة للمراقبـة في إطـار 
التعاون الدولي، ينص على أنه يجـوز لضبـاط الجمـارك الإذن باسـتيراد أو تصديـر العقاقـير غـير 

المشروعة بموجب شروط محددة. 
 

رصد الاتصالات بين الإرهابيين و/أو التنصت عليها  - ٢
تخول المادة ٢٢٢-٢ من قانون الإجراءات الجنائية وقانون التنصـت علـى الاتصـالات 
السلكية واللاسلكية لأغراض التحقيق الجنائي للشرطة التنصـت علـى الاتصـالات بـين المشـتبه 
في ارتكابهم أنشطة خطيرة من أنشطة الجريمة المنظمة كالقتل العمـد والصفقـات غـير القانونيـة 
المتعلقة بالأسلحة النارية أو المخدرات، استنادا إلى أوامر صـادرة عـن القضـاة. ومـع أنـه يمكـن 
استخدام هذه الأحكام في التحريات التي تجرى بشـأن التنظيمـات الإرهابيـة، فـإن الإجـراءات 
المتبعة يجب أن تستوفي شروطا من بينها وجود أدلة كافيـة للاشـتباه في ارتكـاب جرائـم معينـة 

ووجود أسباب للاشتباه في ضلوع أو مشاركة أكثر من شخص في ارتكابها. 
الفقرة الفرعية ١-٨ 

من أجل تنفيذ الفقرة الفرعية ٢ (هـ) مـن القـرار تنفيـذا فعليـا، علـى الـدول أن تتخـذ 
التدابير لكفالة تقديم الإرهابيين ومن يدعمهم إلى العدالة. فهل توجد، في هذا الصـدد، برامـج 
في اليابان لحماية أفراد جهاز القضاء، وضباط إنفاذ القانون، والشهود والأشخاص المسـتعدين 
للإدلاء بمعلومات، من تهديدات الإرهابيين؟ إذا كان الحال كذلك، سـيكون محـل تقديـر لجنـة 

مكافحة الإرهاب تلقي معلومات في هذا الشأن. 
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بموجـب القـــانون الجنــائي، تُصنــف عرقلــة أداء الواجــب الرسمــي أو إكــراه الموظــف 
العمومي على أدائه ضمن الجرائم، وذلك على النحو التالي: 

 
إعاقة الموظف العمومي عن أداء الواجب الرسمي أو إكراهه عليه  المادة ٩٥ -

ـــه  يُعـاقب كـل شـخص يسـتخدم العنـف أو الـترهيب ضـد موظـف عمومـي أثنـاء قيام - ١
بواجباته بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 

تسـري العقوبـة ذاتهـا علـى أي شـــخص يســتخدم العنــف أو الــترهيب ضــد موظــف  - ٢
عمومي لحمله على أداء عمل رسمي أو لثنيه عن أدائه أو بغرض التسبب في استقالته. 

وبمقتضـى قـانون الإجـراءات الجنائيـة، تُوفـر الحمايـة للشـهود والأشـــخاص المســتعدين 
لتقديم معلومات (المرفق ١). ويتضمن قـانون العقوبـات أحكامـا تجـرِّم فعـل الـترهيب، خاصـة 

ترهيب الشهود (المرفق ٢). 
 

الفقرة الفرعية ١-٩ 
يقتضي التنفيذ الفعلي للفقرتين ١ و ٢ من القرار من الدول أن تجـرم تمويـل الإرهـاب 
والعمل على تقديم من لهم يد في الإرهاب إلى العدالة. فـهل بوسـع اليابـان في هـذا الشـأن، أن 

تزود لجنة مكافحة الإرهاب بمعلومات عن عدد الأشخاص الملاحقين قضائيا بسبب: 
أنشطة إرهابية؛  •

تمويل أنشطة إرهابية؛  •
تقديم الدعم للإرهابيين أو لتنظيمات إرهابية؟  •

كم عدد من يُلاحقون منهم لتقديمهم الدعم (بما فيه تجنيد الأفراد): 
للتنظيمات المحظورة؛  •

لجماعات أو تنظيمات إرهابية أخرى؟  •
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١، حـين اتخـذ مجلـس الأمـن التـابع للأمـم  لم تجر في اليابان، ومنذ أيل
المتحدة القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، أي محاكمات جنائية تتعلـق بـأنواع الجريمـة الخمسـة الـواردة 
أعلاه. (ملاحظة: لم تُرتكـب أي جريمـة مـن الجرائـم الإرهابيـة الشـائعة منـذ ”الهجمـات بغـاز 

السارين على قطار الأنفاق“ التي ارتكبتها طائفة آوم شينريكيو عام ١٩٩٥). 
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الفقرة الفرعية ١-١٠ 
يقتضي التنفيذ الفعلي للقوانين، التي تشـمل جميـع أوجـه تنفيـذ القـرار، مـن الـدول أن 
يكون لديها أجهزة تنفيذية فعالة ومنسقة إلى جـانب وضـع اسـتراتيجية وطنيـة ودوليـة مناسـبة 
ــــتي تعـــالج بهـــا  لمكافحــة الإرهــاب والاســتعانة بهــا. فــهل بوســع اليابــان أن تبــين الكيفيــة ال

استراتيجيتها و/أو سياستها و/أو أنشطتها الخاصة لمكافحة الإرهاب المجالات الآتية: 
التحقيقات والملاحقات الجنائية؛  •

المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب (الموارد البشرية والتقنية)؛  •
العلاقات التي تربط بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى؛  •
توفير الحماية المادية للأهداف المحتمل مهاجمتها من الإرهابيين؛  •

التهديدات المستجدة.  •
 

التحقيقات والملاحقات الجنائية  - ١
يمثل إجراء التحقيقات الجنائية الشاملة بشأن المنظمات الإرهابية، وحرمانهـا ممـا تملكـه 
من موارد مثل الأموال والأسلحة والأفراد، الاستراتيجية الأساسية لدرء التهديدات الإرهابية. 
وقد أجرت وكـالات إنفـاذ القـانون اليابانيـة تحقيقـات عديـدة في حـوادث إرهابيـة، مـن بينـها 
الهجمات التي شنتها طائفة آوم شينريكيو بغاز السارين على قطار الأنفاق بطوكيـو. ومـع أنـه 
لم يكـن بالإمكـان تجنـب هـذا الحـادث، فقـد أفـــادت سلســلة مــن المداهمــات المتلاحقــة علــى 
منشـآت هـذه المجموعـة والقبـض بسـرعة علـى قادتهـا في التعـرف علـــى هويــة المجموعــة وشــل 

حركتها بصورة سريعة إلى حد ما. 
ومنذ وقوع هجمات ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ الإرهابيـة ووكـالات إنفـاذ القـانون 
اليابانية تعمل دون كلل أو ملل في سبيل محاربة التهديدات الإرهابية، وتبذل قصـارى الجـهود 
في مجالات التحقيقات والملاحقات الجنائية فضلا عن المعلومات الاستخبارية المتعلقـة بمكافحـة 

الإرهاب وتوفير الحماية المادية للأهداف المحتمل مهاجمتها من الإرهابيين. 
 

المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب  - ٢
لوكـالات إنفـاذ القـانون اليابانيـة وغيرهـا مـن المؤسسـات الحكوميـة تـــاريخ طويــل في 
مكافحة التهديدات الإرهابية بفعالية عن طريق جمع وتبادل المعلومات الاستخبارية الضروريـة 
والمتعلقة بمكافحة الإرهاب بهدف استخدام نتائجـها في التحقيقـات الجنائيـة وحمايـة الأهـداف 
المحتمل مهاجمتها. وقد تعززت هذه الوظائف بصورة هامة خلال العامين المـاضيين، خاصـة في 



04-2062611

S/2004/17

مجال التنسيق بين الوكالات والتعاون الدولي. غير أن تطوير هذا المجال بصورة أكـبر هـو أحـد 
الأمور التي تحظى باهتمامنا، بما في ذلك الاعتبارات التي تقتضي إحداث تغيـيرات ضروريـة في 

الأولويات وإصلاحات الهياكل التنظيمية للوكالات المعنية. 
 

العلاقات التر تربط بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى  - ٣
بمـا أن مـن دواعـي قلقنـا البـالغ احتمـال حصـول التنظيمـات أو البلـــدان الــتي  (١)
تدعـم الأنشـطة الإرهابيـة علـى أسـلحة الدمـار الشـامل بغيـة تنفيـذ هجمـــات 
إرهابية خطيرة، فقد بادرت اليابان بالعمل على تنظيم التصدير غير المشـروع 
للمـواد المرتبطـة بأسـلحة الدمـار الشـامل. فاليابـان تبـذل الجـهود علـى ســـبيل 
المثال للكشف عن الحالات غير القانونية عن طريق الأنشطة التي تضطلـع بهـا 
في مجـالي الاسـتخبارات والتحقيقـات الجنائيـة وعلاقـات التعـاون الوثيقـة الـــتي 

نحتفظ بها مع البلدان الأخرى. 
تشدد اليابان مراقبة حدودهـا ومراقبـة المـهاجرين غـير القـانونيين بغـرض منـع  (٢)

تسلل الإرهابيين إلى بلدنا لارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي اليابانية. 
 

توفير الحماية المادية للأهداف المحتمل مهاجمتها من الإرهابيين  - ٤
مـع أن وجـود معلومـات اسـتخبارية دقيقـة وإجـــراء تحقيقــات شــاملة همــا الوســيلتان 
الرئيسـيتان لمنـع حـدوث الهجمـات الإرهابيـــة، فــإن توفــير الحمايــة الماديــة للأهــداف المحتمــل 
ـــابيين عنصــر لا غــنى عنــه مــن عنــاصر اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب.  مهاجمتـها مـن الإره
والأهداف الأساسية في هـذا المجـال هـي ردع الإرهـابيين عـن محاولـة شـن الهجمـات، وترصُّـد 
الإرهـابيين ومنعُـهم ماديـا مـن شـنها، والتصـدي لآثارهـا تحاشـيا لتفـاقم الأضـرار. وقـد دأبـــت 
الحكومة اليابانية على بــذل قصـارى الجـهود منـذ وقـوع هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 
الإرهابية من أجل بلوغ هـذه الأهـداف، وذلـك ليـس بحمايـة مصالحـها فحسـب بـل ومصـالح 
حلفائـها أيضـا. وسـتواصل الحكومـة اليابانيـة تحسـين قدراتهـــا في هــذا الميــدان بمواصلــة تعزيــز 
ـــام بتدريبــات علــى  المعـدات والأنظمـة وخطـط الطـوارئ، فضـلا عـن تشـجيع التدريـب والقي

الصعد المحلي والوطني والدولي. 
وتقـوم الحكومـة اليابانيـة في الوقـت الراهـن بتنفيـذ تدابـير تهـدف إلى حمايـــة الأهــداف 
المحتمل مهاجمتها من الإرهابيين الواردة أدناه؛ فضلا عن تدابـير الحمايـة الماديـة اللازمـة لمصـالح 
الحلفاء في اليابان، وهي السفارات والقنصليات وما إلى ذلــك، وبحسـب مـا تقتضيـه الأوضـاع 

الأمنية. 
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محطات الطاقة النووية  (١)
قامت الشرطة بوضع وحدات خاصة مجهزة بأسلحة تعبوية تعمـل علـى مـدار السـاعة  -

في جميع محطات الطاقة النووية. 
تحتفـظ قـوات خفـر السـواحل اليابانيـة بأسـاطيل دورياتهـا المسـلحة متمركـــزة في كــل  -
ــــة منـــذ وقـــوع هجمـــات ١١  الأوقــات بــالقرب مــن جميــع محطــات الطاقــة النووي
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية، وهذه الوحدات الخاصة علـى أهبـة الاسـتعداد دائمـا 

للرد فورا لمنع الإرهابيين من التسلل إلى محطات الطاقة النووية. 
استنادا إلى قانون تنظيم المواد النووية الخام ومواد الوقود النووي والمفاعلات النوويـة،  -
ـــاعلات النوويــة بوضــع لوائــح للحمايــة  تُلـزم كـل مؤسسـة مسـؤولة عـن تشـغيل المف
وبتنفيذ تدابير متنوعة من بينها نشر حراس للأمن وتقييد الدخول إلى موقع المنشأة. 

مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء  (٢)
تم نشـر قـوة لحمايـة مقـر الإقامـة الرسمـي لرئيـس الـوزراء تابعـة لإدارة شـرطة حــاضرة 
طوكيـو. وهـي وحـدة متخصصـة مجـهزة بمعـدات تمكِّـــن مــن التصــدي للــهجمات الــتي تُنفــذ 
بالأسلحة النارية أو المتفجرات أو غيرهــا. وتعمـل هـذه القـوة بتنسـيق وثيـق مـع أفـراد الحمايـة 

ومع قوة مكافحة الشغب التي تحرس هذه المنطقة. 
المنشآت التي يتجمع فيها عدد هائل من الناس (مثل الملاعب الضخمة)  (٣)

تعطي الشرطة نصائح وتعليمات للقائمين على إدارة المنشآت الـتي يتجمـع فيـها عـدد 
هـائل مـن النـاس بشـأن تعزيـز التدابـير الأمنيـة، وتقـوم بالأنشـطة الأمنيـة اللازمـة، تبعـا للوضــع 

السائد. 
قطار الأنفاق، وما إلى ذلك  (٤)

تضطلع الشرطة بالأنشطة الأمنية اللازمة بالتعاون مـع مديـري قطـار الأنفـاق، وذلـك 
من قبيل الإبـلاغ عـن اكتشـاف أشـياء مريبـة وتركيـب آلات التصويـر المخصصـة للوقايـة مـن 

الجرائم. 
المطارات  (٥)

من أجل الحيلولــة دون حمـل الركـاب أشـياء خطـرة علـى مـتن الطـائرات كالأسـلحة، 
ولكشف الأفراد المشتبه فيهم وغير ذلك، تنشر الشرطة ضباطـا لهـا في منـاطق التفتيـش الأمنيـة 

في المطارات وتعزز مراقبتها عند مكاتب تسجيل المسافرين وغيرها. 
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التهديدات المستجدة  - ٥
من أهم الأمور الـتي تشـغل بالنـا أن خطـر مـا يسـمى ”الإرهـاب الـذي تُسـتخدم فيـه 
شـبكات الفضـاء الحاسـوبي“ آخـذ في الـتزايد. ففـي اليابـــان، تشــير عبــارة ”الإرهــاب الــذي 
تُستخدم فيه شـبكات الفضـاء الحاسـوبي والأنشـطة المماثلـة لـه“ إلى الهجمـات الإرهابيـة ضـد 
البنى التحتية الحساسة والتي قد تكون لها آثار جسيمة في الأنشطة الاجتماعيـة والاقتصاديـة في 
البلـد، وتُسـتخدم فيـها شـبكات الاتصـــالات الإعلاميــة أو نظــم المعلومــات. وللحيلولــة دون 
وقـوع هـذا النـوع مـــن الإرهــاب وتفــاقم أضــراره، وللتحقيــق في حــوادث الإرهــاب الــذي 
تُستخدم فيه شبكات الفضاء الحاسوبي واعتقال مرتكبيـه، فـإن الحكومـة اليابانيـة عاكفـة علـى 
اتخاذ تدابير مضادة عن طريق تعزيز أنشطة التحقيق لمكافحة الإرهاب الذي تُستخدم فيه تلك 
ـــنى  الشـبكات وتعزيـز الأعمـال الاسـتخبارية، فضـلا عـن التعـاون بشـكل أوثـق مـع مديـري الب

التحتية الحساسة. 
 

الفقرة الفرعية ١-١١ 
يقتضـي التنفيـذ الفعلـي للفقرتـين ١ و ٢ مـن القـرار مـن الـــدول أن تتخــذ الخطــوات 
الضرورية للحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية وتسعى الفقرة الفرعية ٢ (ز) إلى منع تحركـات 
الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط جمركية وحدوديـة فعالـة مـن أجـل 
منع وقمع تمويل الأنشطة الإرهابية. فهل تفرض اليابـان ضوابـط علـى نقـل النقـود والسـندات 
القابلة للتداول وكذلك الأحجار والمعادن النفيسة عند نقـاط عبـور الحـدود (مثـلا عـن طريـق 
إلزام الناس بتقديم إعلان أو الحصول على إذن مسبق قبل نقـل أي مـن هـذه الأشـياء)؟ يرجـى 

تقديم معلومات عن الحد الأقصى النقدي أو المالي لهذه العمليات. 
تُلزم المادة ١٩ مـن قـانون الصـرف الأجنـبي والتجـارة الخارجيـة لليابـان كـل شـخص 
ينقل وسائل للسداد تتعدى قيمتها مليون ين أو ما يعادله، أو المعـادن النفيسـة (الذهـب الـذي 
تتعدى نسبة نقاوته ٩٠ في المائة فقط) التي يزيد وزنها الإجمالي على كيلوغرام واحـد، بـإبلاغ 
الجمارك عنها. وتشمل وسائل السداد العملة اليابانيـة أو العمـلات الأجنبيـة، والشـيكات (بمـا 

فيها الشيكات السياحية) والكمبيالات والسندات المالية. 
 

الفقرة الفرعية ١-١٢ 
تقتضي الفقرة ٢ من القرار أيضا من الدول أن تمنع تحركات الإرهابيين وتوفـير المـلاذ 
الآمن لهم فهل تقوم اليابان، فيما يتعلق بالرحلات الجويـة الدوليـة، بمقارنـة المعلومـات الـواردة 
في برامج المعلومات المسبقة عن المسافرين بالبيانات المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب بهـدف فحـص 

الركاب الوافدين قبل هبوط الطائرات التي تقلهم؟ 
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اليابـان بصـدد الأخـذ بنظـام المعلومــات المســبقة عــن المســافرين خــلال الســنة الماليــة 
٢٠٠٤. وفي هذا النظام، تتم مقارنة البيانات المتعلقـة بـأطقم الطـائرات والركـاب، الـتي تُقـدم 
قبـل وصـول الرحـــلات الجويــة الدوليــة إلى المطــارات اليابانيــة، بالقائمــة الســوداء، بمــا فيــها 

المعلومات المتعلقة بالإرهابيين. 
 

الفقرة الفرعية ١-١٣ 
ـــة علــى إصــدار أوراق  تقتضـي الفقـرة الفرعيـة ٢ (ز) مـن الـدول فـرض ضوابـط فعال
إثبـات الهويـــة ووثــائق الســفر. يرجــى مــن اليابــان أن تبــين الأحكــام القانونيــة وغيرهــا مــن 

الإجراءات موضع التطبيق التي تنظم الحصول على الجنسية اليابانية وجواز السفر الياباني. 
ينظـم القـانون الوطـني الحصـول علـى الجنسـية اليابانيـة. ووفقـــا للقــانون يحصــل علــى 
الجنسية اليابانية وقت الـولادة بصـورة طبيعيـة أي طفـل يولـد مـن أب أو أم يتمتعـان بالجنسـية 
اليابانية وقت ولادته، أو أي طفل يولد في اليابان ولا يعرف أي من والديه. ويجوز لأي طفل 
دون سن العشرين، حصل على مركز الطفل الشـرعي نتيجـة لـزواج أبيـه مـن أمـه واعترافـهما 
ببنوته، أن يحصل على الجنسية اليابانية عن طريق إشــعار يقـدم إلى وزارة العـدل. وينطبـق هـذا 
الحكم على أي طفل كان أبوه أو أمـه وقـت ولادتـه يتمتـع بالجنسـية اليابانيـة ويتمتعـان حاليـا 
بالجنسية اليابانية. ويجوز لأي شخص لا يتمتـع بالجنسـية اليابانيـة أن يحصـل عليـها عـن طريـق 

الحصول على إذن بالتجنس من وزير العدل. 
وفيما يلي خلاصة للأحكام القانونية والإجراءات الأخـرى الـتي تنظـم الحصـول علـى 

جواز السفر الياباني: 
 

قانون الجوازات  - ١
فيما يلي خصائص قانون الجوازات: 

مبـدأ تقـديم الطلـب: يمنـح جـــواز الســفر لأي شــخص عنــد تقــديم الطلــب.  (١)
ويتعين على مقدم الطلب من حيـث المبـدأ أن يكـون حـاضرا شـخصيا وقـت 
تقـديم الطلـب. ويجـوز لمقـدم الطلـب أن ينيـــب عنــه وكيــلا لتقــديم الطلــب، 
إلا أنـه يتعـين علـى مقـدم الطلـب أن يكـــون حــاضر شــخصيا وقــت تســليم 

الجواز. 
مبدأ ”جواز سفر واحد للشخص الواحد“: حظر حمل أكثر من جواز ســفر  (٢)

واحد. 
تقوم كل ولاية في اليابان بإدارة منح الجوازات.  (٣)
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أحكـام جزائيـة: المعاقبــة علــى الجــوازات الاحتياليــة أو اســتخدام الجــوازات  (٤)
بصورة غير قانونية. 

 
الكيان المتصل بالجوازات داخل وزارة الخارجية  - ٢

تعد شعبة الجوازات بالإدارة القنصلية وشؤون الهجـرة، مسـؤولة عـن إدارة الجـوازات 
ـــود الســلطة  وتتـولى الـوزارة وحدهـا إصـدار الجـوازات الدبلوماسـية والرسميـة. وفي اليابـان، تع
القانونيـــة لإصـــدار الجـــوازات العاديـــة إلى وزارة الخارجيـــة، إلا أن مكـــاتب الجـــــوازات في 
ـــن إصــدار هــذه الجــوازات بالتعــاون مــع الــوزارة، نظــرا لأن حكــام  المقاطعـات مسـؤولية ع

المقاطعات مخولون بتحمل هذه المسؤولية بموجب قانون الجوازات. 
 

إجراءات إصدار الجوازات العادية  - ٣
يقوم مقدمو الطلبات بملء الاستمارات وتوقيعها. ويقوم موظـف الجـوازات المسـؤول 
لدى استلام الطلـب، بـالتحقق مـن الوثـائق المطلوبـة المرفقـة بـالطلب مثـل نسـخة مصدقـة مـن 
سجل العائلة أو نسخة مستخرجة منـه ونسـخة مصدقـة مـن سـجل الإقامـة، والتحقـق مـن أن 
مقدم الطلب لم يرتكب أي خطـأ في مـلء الطلـب، ويبـدأ في فحـص الطلـب بعـد التـأكد مـن 
هوية مقدم الطلب. ويتعين على مقدم الطلب أن يبرز شكلا ما من أشكال إثبات الهويـة عنـد 

تقديم الطلب. 
وترتبط جميع المحطات الطرفية للحواسيب في مكاتب الجوازات في المقاطعـات اتصـالا 
مباشرا بحاسوب الخدمة في وزارة الخارجية، ويجري فحص جميع البيانات الـواردة في اسـتمارة 
جواز السفر بالمقارنة مـع البيانـات السـابقة، وخاصـة مـن أجـل تفـادي إصـدار عـدة جـوازات 
للشخص نفسه بالإضافة إلى مقابلة الطلب مع القائمة السوداء المستكملة لمن لديهم سـجلات 

سوابق جنائية أو ما يتصل بها، عن طريق حاسوب الخدمة. 
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمـة داخـل اليابـان، يسـتغرق إصـدار الجـوازات في المكـاتب 
المحليـة مـدة أسـبوع عمومـا. وتصـدر في اليابـان جـوازات سـفر قابلـة للقـراءة آليـا منـذ تشــرين 
ـــة المتعلقــة بوضــع اســتخدام الجــوازات القابلــة  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢ وفقـا للمبـادئ التوجيهي
للقـراءة آليـا موضـع التطبيـق، والـتي اعتمـدت كوسـيلة للتعجيـل بـالتحقق مـــن هويــة الأعــداد 
المتزايدة من المسافرين في المطارات الدولية من جانب منظمـة الطـيران المـدني الـدولي. ويصـدر 

هذا النوع من الجوازات في ٣١ مكتبا في الخارج.  
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الفقرة الفرعية ١-١٤ 
ـــراءات لكفالــة عــدم إســاءة  تقتضـي الفقـرة ٣ (ز) مـن القـرار مـن الـدول اتخـاذ الإج
اســتعمال مرتكــبي الأعمــال الإرهابيــة لمركــز اللاجئــين. وتذكــر اليابــــان في تقريرهـــا الأول 
(الصفحـة ٢١)، أن حكومـة اليابـان لا تكشـف عمومـا عـن ”تفـاصيل طلبـات اللاجئـين مـــن 
أجل حماية أرواحهم وخصوصيتهم“. وترجو لجنة مكافحـة الإرهـاب أن تعلـم مـا إذا كـانت 
ـــة. وإذا كــان الأمــر كذلــك، هــل تضطلــع  مواقـع ملتمسـي اللجـوء في اليابـان تخضـع للمراقب

الشرطة المحلية بهذه المهمة أو أي منظمة وطنية. 
يجب على جميع الأجانب المقيمـين في اليابـان، بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا مـن طـالبي 
اللجوء أم لا، أن يتقدموا بطلب تسجيل مركزهم لدى الحكومة المحليـة خـلال فـترة ٩٠ يومـا 
من دخولهم البلد، وفقا لقانون تسجيل الأجانب. وتتمكن الهيئة اليابانيـة للـهجرة مـن التحقـق 
مـن موقـع ومركـز مقدمـي طلـب اللجـوء عـن طريـق اتخـاذ التدابـير المناسـبة مـــن خــلال نظــام 
تسجيل الأجانب هذا. أما المقيمون بصورة غير قانونية، بمـا في ذلـك مقدمـو طلبـات اللجـوء، 
فيجري احتجازهم من حيث المبدأ بموجب إجراء الترحيل، الذي يختلـف عـن الإجـراء المتعلـق 
بالاعتراف بمركز اللاجئ، في أحد مرافـق الهجـرة ويظلـون تحـت المراقبـة الشـديدة مـن جـانب 

سلطات الهجرة. 
 

الفقرة الفرعية ١-١٥ 
تقـرر الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن القـرار أن علـى جميـع الـدول أن تقـوم في جملـة أمـــور 
بوضع آليات مناسبة موضع التطبيق لمراقبة ومنع حصول الإرهابيين علـى الأسـلحة. وأشـارت 
ـــة  اليابــان، في تقريرهــا الأول (الصفحــة ١٠)، أنهــا قــامت بالامتثــال للمعايــير الدوليــة لحماي
وضمـان سـلامة المـواد الخطـرة، كـالمواد المشـعة والكيميائيـة والبيولوجيـة ونفاياتهـا. يرجـى مــن 
اليابان بيان ما إذا كانت قامت بوضع إجراء وطني للإبلاغ أو التدقيق للكشف عن فقـدان أو 

سرقة المواد المشار إليها مباشرة أعلاه، من المصادر الحكومية أو الخاصة. 
 

المواد المشعة 
فيما يتعلق بالمواد المشعة، يتعين الإبلاغ عن فقد أو سرقة المواد المشعة إلى الشـرطة أو 
إلى خفر السواحل الياباني دون أي إبطاء، وفقا للقـانون المتعلـق بالوقايـة مـن أخطـار الإشـعاع 
الناجمة عن النظائر المشعة وما إلى ذلك. وقانون الأنظمة المتعلقة بالمواد ذات المصـدر النـووي، 

ومواد الوقود النووي والمفاعلات النووية. 
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المواد الكيميائية 
وفيمـا يتعلـق بـالمواد الكيميائيـــة، يتعــين الإبــلاغ عــن فقــد أو ســرقة مــواد كيميائيــة 
ــــة في الجـــدول ١) إلى  معينــة (أي المــواد الكيميائيــة الــتي حددتهــا اتفاقيــة الأســلحة الكيميائي
الشرطة أو إلى خفر السواحل الياباني دون أي إبطاء، وفقـا لقـانون حظـر الأسـلحة الكيميائيـة 
والأنظمـة المتعلقـة ببعـض المـواد الكيميائيـة وغيرهـا. وفي الوقـــت نفســه، ينــص القــانون علــى 
وجـوب التعـاون المتبـادل بـين وزارة الاقتصـاد والتجـارة والصناعـة واللجنـة الوطنيـــة للســلامة 
ـــواد الكيميائيــة المحــددة الموجــودة  العامـة للحيلولـة دون فقـد أو سـرقة هـذه المـواد. وتخضـع الم
في مرفـق البحـوث التـابع لوكالـة الدفـاع اليابانيـة لرقابــة صارمــة مــن جــانب الوكالــة، وفقــا 
للأمـر المتعلـق بإنتـاج مـواد كيميائيـة محـددة والقواعـد الأخـرى، الـتي تنـــص علــى الإجــراءات 
المناسبة لإنتاج واستعمال المواد الكيميائية، مما يؤدي إلى منع فقدها أو سرقتها. وبالإضافة إلى 
ذلـك، تخضـع مـواد كيميائيـة معينـة منصـوص عليـها في قانـــون مراقبـة المـواد السـامة والضــارة 
بالصحة والأمر الوزاري المتعلق بتنفيذ هذا القانون للإبلاغ عنها إلى الشــرطة مباشـرة في حالـة 

سرقتها أو فقدها.  
 

المواد البيولوجية 
يُشجَع الإبلاغ الطوعي عن فقد أو سرقة المواد البيولوجية إلى الشرطة، كما في حالـة 
فقد أو سرقة السلع الأساسية الأخرى. وما فتئت الوزارات المختصـة، بعـد الاعتـداء الإرهـابي 
على الولايات المتحدة في ١١ أيلول/سبتمبر، تطلـب مـن الذيـن بحوزتهـم عوامـل بيولوجيـة أن 
يقوموا باتخاذ تدابير مناسبة للأمن البيولوجي، بما فيها الإبـلاغ عـن فقـد أو سـرقة العوامـل إلى 
تلك الوزارات بالإضافة إلى الشرطة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـوز أن تـأمر الـوزارات المختصـة 
من يتعاملون بالعوامل البيولوجية أو المـواد السـامة بتقـديم تقـارير إلزاميـة تتعلـق بأنشـطتهم إلى 
الحد اللازم لمنع تطوير هذه العوامـل وإنتاجـها والاحتفـاظ بهـا والحصـول عليـها لأغـراض غـير 

الأغراض السلمية.  
 

الفقرة الفرعية ١-١٦ 
ـــا إذا كــان لــدى اليابــان الإجــراءات المتخصصــة اللازمــة والموظفــون  يرجـى بيـان م
اللازمون للرد المناسب فيما يتعلق بالسلامة وإنفاذ القوانين في حالة الكشف عـن هـذه المـواد، 
وفي هذه الحال ما إذا كانت اليابان تتمكن من مساعدة بلـد آخـر أو بلـدان أخـرى أو ترغـب 

في مساعدتها. 
تم إنشـاء وحـــدات (نوويــة بيولوجيــة كيميائيــة) خاصــة في ثمانيــة مقــار للشــرطة في 
المقاطعات للرد فورا في حالـة وجـود إرهـاب نـووي أو بيولوجـي أو كيميـائي مـن أجـل جمـع 
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المعلومات والكشف عن العوامل وجمعها وإجـلاء الضحايـا، بالتعـاون مـع المنظمـات الأخـرى 
ـــات بــالمعدات والأجــهزة المتعلقــة بــالمواد  ذات الصلـة. وتـزود جميـع مقـار الشـرطة في المقاطع
النووية والبيولوجية والكيميائية (على سبيل المثال أجهزة الكشف، ومعدات التطهير وسـترات 
واقية) وتزود ١٣٨ إدارة للمطافئ، من أصل الإدارات التي يبلغ مجموعـها نحـو ٩٠٠ إدارة في 
البلـد، بـالمعدات اللازمـة لمواجهـة الكـــوارث الكيميائيــة أو البيولوجيــة. كمــا أن لــدى خفــر 
السـواحل اليابـاني وحـدات خاصـة للتعـامل مـع الإرهـاب. وتقـوم قـوات الدفـاع عـن النفــس، 
حسب الحالة، بدعم المنظمات ذات الصلة بإرسال قواتهـا للقيـام بعمليـات الإغاثـة في حـالات 
الكوارث وما إلى ذلــك. وسـينظر في تقـديم أي مسـاعدة إلى البلـدان الأخـرى بشـكل جـدي، 

حسب الظروف. 
 

الفقرة الفرعية ١-١٧ 
تـدرك لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن اليابـان قـد تكـون غطـت بعـض النقـاط الــواردة في 
الفقـرات السـابقة أو جميعـها في التقـارير أو الاســـتبيانات المقدمــة إلى منظمــات أخــرى معنيــة 
بمراقبة المعايير الدوليـة. ويسـر لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن تحصـل علـى نسـخة مـن أي رد مـن 
هذه الردود أو الاستبيانات كجزء من رد اليابان على هــذه المسـائل بالإضافـة إلى تفـاصيل أيـة 

جهود مبذولة لتنفيذ أفضل الممارسات والمدونات والمعايير الدولية التي تتصل بتنفيذ القرار. 
ليس هناك أي تقرير أو استبيان من هذا النوع.  

 
الفقرة الفرعية ٢-٢ 

يجري استكمال دليل المساعدة للجنة مكافحة الإرهاب (www.un.org/sc/ctc) بحيـث 
يشمل المعلومات الجديدة ذات الصلة بالمساعدة المتوفرة. وتلاحظ لجنة مكافحة الإرهـاب مـع 
التقدير أن حكومة اليابان قد عرضت تقديم المساعدة إلى الدول الأخـرى بصـدد تنفيـذ القـرار 
وستكون ممتنة لتلقي أي استكمال للمعلومات الواردة في دليل المساعدة. وعلاوة على ذلـك، 
تشـجع لجنـة مكافحـة الإرهـاب اليابـان علـى إبـلاغ اللجنـة بالمسـاعدة الـتي تقدمـها حاليـــا إلى 

البلدان الأخرى بصدد تنفيذ القرار. 
قدمت اليابان المساعدة في مجال بناء القدرات على مكافحة الإرهـاب. وتـرد تفـاصيل 

هذه المساعدة في المرفق ٣. 
 


